
 الربــاط - جـــدّد رئيـــس الحكومـــة 
المغربية ســـعدالدين العثماني تشبث 
لمناهضة  الدولية  بالمعاييـــر  المملكة 
التعذيب، منوهـــا بخطواتها المتقدمة 

في مجال حقوق الإنسان.
وأكد العثماني على تعزيز الجهود 
في مجال مناهضة التعذيب، من خلال 
تحريـــك متابعـــات قضائيـــة فـــي حق 
منفـــذي القانـــون المتهميـــن بارتكاب 
أعمال عنـــف وتعذيب وســـوء معاملة 

تجاه السجناء.
جـــاء ذلك فـــي جلســـة المســـاءلة 
الشـــهرية لرئيس الحكومة في مجلس 
المستشـــارين (الغرفـــة الثانيـــة فـــي 
البرلمـــان)، التي خصصـــت لموضوع 
”السياســـة العامـــة للحكومة في مجال 
حقوق الإنســـان، التحديـــات والآفاق“، 
الثلاثـــاء، والتـــي تزامنـــت مـــع اليوم 
العالمي لحقوق الإنســـان الذي يوافق 

10 ديسمبر من كل سنة.
ونظرا لارتبـــاط مناهضة التعذيب 
بتطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة لاحترام 
حقـــوق الإنســـان، فقـــد أشـــار رئيس 
الحكومة إلى أن مجال حقوق الإنســـان 
يعـــرف بيـــن الفينـــة والأخـــرى بعض 
المشـــاكل والتجـــاوزات، مشـــددا على 
أن الوضـــع بعيـــد كل البعـــد عن كونه 
المنظومـــة  لمتانـــة  وذلـــك  تراجعـــا، 
والتي  المغربية  والتنظيمية  القانونية 

لا تسمح بتسجيل تراجعات.
وتأتـــي تصريحـــات العثماني ردا 
علـــى الانتقادات التـــي طالت الحكومة 
بخصوص تعاملهـــا مع معتقلي حراك 
الريف، لينفيهـــا ويؤكد التزام المملكة 

بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 مــــن جهتهــــا أعلنــــت النيابــــة في 
دليــــلا  إصدارهــــا  الثلاثــــاء،  المغــــرب، 
إرشاديا حول ”مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
وهــــو  المهينــــة“،  أو  اللاإنســــانية  أو 
موجــــه للقضاة ولمختلــــف الفاعلين في 
مجــــال العدالة، بهدف توفير المعلومات 
الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة 
التعذيب، وتوضيح الإجراءات التي يتم 

اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.
المكلــــف  الدولــــة  وزيــــر  وأوضــــح 
بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، 
مصطفــــى الرميد، في كلمة له بمناســــبة 
إصــــدار هــــذا الدليــــل، أن ”كل من يدعي 
وجود التعذيــــب لا يمكن لنا إلا أن نقول 
له إن القضاء وحده هو المخول للبحث 
في مــــدى صحة هذه المزاعم التي يمكن 

أن تكون صحيحة أو مغلوطة،
 بدوره نــــوّه عزيز أدمايــــن، الخبير 
الحقوقــــي، بمجهود النيابــــة العامة في 
إصدار ”دليل إرشــــادي لقضــــاة النيابة 
العامــــة في مجــــال مكافحــــة التعذيب“ 
واعتبره ”خطوة إيجابية وجب تنزيلها 

على أرض الواقع“.
ويذكــــر أن المغــــرب صــــادق علــــى 
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية 
ينايــــر 2012  فــــي  التعذيــــب  مناهضــــة 
بتاريــــخ 24  التصديــــق  وثائــــق  وأودع 
نوفمبــــر 2014، ليصبح المغــــرب الدولة 
السادسة والسبعين المصادقة على هذا 

البروتوكول.
يفرضها  التي  للالتزامــــات  وتفعيلا 
المســــؤولون  اســــتقبل  البروتوكــــول، 
لمناهضة  الفرعيــــة  اللجنــــة  المغاربــــة 
التعذيب، كما وقع إنشاء الآلية الوطنية 
للوقايــــة مــــن التعذيــــب لــــدى المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان.

 الجزائــر – يتوجّــــه الجزائريــــون إلــــى 
انتخــــاب رئيس جديد للبــــلاد، في أجواء 
مثيــــرة للجدل بســــبب الرفض الشــــعبي 
المتفاقــــم خلال الأســــابيع الأخيرة، فرغم 
حملــــة الدعايــــة التــــي شــــنّها الموالــــون 
للخيار الانتخابي كمخــــرج حتمي للأزمة 
تذهــــب  التوقعــــات  أن  إلا  السياســــية، 
لمقاطعة كبيرة ستضع الرئيس القادم في 

أتون أزمة شرعية مبكرة.
وتجري في الجزائر، الخميس، عملية 
الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد 
أشــــهر من الشــــد والجذب بين المؤيّدين 
للخيــــار الانتخابــــي وبيــــن الرافضين له، 
لتكون بذلك أكثر الاستحقاقات الانتخابية 
إثــــارة للجدل فــــي تاريخ البــــلاد، في ظل 
الشــــكوك المتراكمــــة حول قدرة الســــلطة 
علــــى تنظيمها، بســــبب المقاطعة الكبيرة 

والاحتجاجات الشعبية المستمرة.

وتحصي الجزائــــر أكثر من 24 مليون 
مســــجّل في اللوائح الانتخابية، يتوزعون 
في الغالب على ربوع البلاد، بينما تسجل 
الأقلية فــــي المهجــــر والمناطــــق النائية 
بالصحراء، ولذلك دأبت الجهات المنظمة 
على تنظيمهــــا أياما قبل موعــــد الاقتراع 
العــــام، بغيــــة الســــماح للمهاجرين ولفئة 

البدو الرحل بممارسة حقهم الانتخابي.
وفيما سخّرت الحكومة كل الإمكانيات 
واللوجســــتية،  والبشــــرية  الماديــــة 
ووضعتها تحت تصرّف السلطة المستقلة 

للانتخابــــات، فإن اللافت خــــلال اليومين 
الأخيريــــن الحضــــور الأمنــــي الكثيف في 
المدن والمحافظات الكبرى، بدعوى تأمين 

عملية الاقتراع.
واســــتعانت السلطة بوحدات للجيش 
لتوظيفهــــا في العملية المذكورة، في حين 
تحدثــــت بعــــض المصــــادر عــــن إدراجها 
فــــي خانــــة القــــوات الأمنية، ممــــا أفضى 
إلى إشــــاعة أجواء مشــــحونة في الشارع 
الجزائــــري، خاصة فــــي العاصمة والمدن 
الكبرى، حيــــث بدا المشــــهد وكأن البلاد 

تعيش وضعا أمنيا استثنائيا.
الخمســــة  المرشــــحون  وكان 
المتنافســــون على كرســــي الرئاســــة، قد 
دخلــــوا مهلــــة الصمــــت الانتخابــــي منذ 
الثلاثــــاء، بعد ثلاثة أســــابيع مــــن حملة 
دعائيــــة تركزت علــــى إقنــــاع الجزائريين 
بالمشــــاركة فــــي الانتخابــــات، أكثــــر مما 
السياســــية،  برامجهــــم  بشــــرح  اهتمــــت 
خاصة وأن المحتجين عملوا منذ انطلاق 
الحملة على محاصرة وإفشال التجمعات 

الشعبية لهؤلاء.
ورغــــم دخــــول المتنافســــين مرحلــــة 
الصخــــب  فــــإن  الانتخابــــي،  الصمــــت 
والضجيــــج اســــتمر فــــي الشــــارع إلــــى 
غايــــة الأربعاء، حيــــث صعّــــد الرافضون 
للاستحقاق الرئاسي من وتيرة الاحتجاج 
على السلطة، بالمظاهرات والاحتجاجات 

وحتى الإضراب.
ودعا ناشطون على شبكات التواصل 
الاجتماعي، إلى تقديم احتجاجات الجمعة 
إلى الخميس، لتكون بالموازاة مع عملية 
الاقتــــراع، وهــــو مــــا يرشــــح البــــلاد إلى 
وضع غير مســــبوق، وإلى أجواء محتقنة 
تبعث على مخاوف انقســــامات عنيفة في 
الشارع، رغم دعوات التهدئة التي أطلقتها 
عدة جهات من أجــــل تفويت الفرصة على 

مساعي جر الجزائريين إلى الفوضى.
وعرفــــت الحملــــة الدعائيــــة للخيــــار 
الانتخابي، انضمام زعيم التيار الســــلفي 
محمــــد علي فركوس، إلــــى خندق الداعين 

للمشــــاركة القوية في الاقتــــراع، من خلال 
البيــــان الصادر عنه الثلاثــــاء، والذي دعا 
فيــــه أنصــــاره وأتباعــــه إلى ”المشــــاركة 
فــــي الانتخابــــات وإلى الحفــــاظ على أمن 

واستقرار البلاد“.
الإســــلامي،  التيــــار  يكــــون  وبذلــــك 
المعــــروف بولائــــه للســــلطة، وتحريمــــه 
للممارسة الحزبية والانتخابات، قد انضم 
إلى دعوة مماثلة صدرت قبله، من قائد ما 
كان يعرف بـ“ الجيش الإســــلامي للإنقاذ“ 
المنحل مدني مزراق، الذي دافع بدوره عن 

خيار الانتخابات بقوّة.
ومع ذلك تذهب التوقعات إلى تسجيل 
مقاطعــــة كبيــــرة للانتخابات الرئاســــية، 
بـ“الأغلبيــــة  يعــــرف  مــــا  علــــى  فعــــلاوة 
التــــي تعــــودت علــــى تجاهل  الصامتــــة“ 
الاســــتحقاقات الانتخابيــــة، فــــإن الحراك 
الشــــعبي أفرز قــــوى معارضــــة لتوجهات 
الســــلطة، منذ الانتفاضة في شهر فبراير 
الماضــــي علــــى نظــــام الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.

وســــيكون الحراك الشعبي، المستفيد 
الأول مــــن الأغلبية المذكورة لتأكيد رفض 
الجزائريين لانتخابات فرضتها الســــلطة 
قسرا على الشــــعب، ولمســــعاها لتجديد 
النظام بوجوه جديدة، ولذلك لا يستبعد أن 
تلجأ إلى الأســــاليب المعتادة في تضخيم 
المشاركة وترتيب النتائج، رغم التعهدات 
التي أطلقتها الســــلطة المستقلة، والرجل 
القوي في الســــلطة والمؤسسة العسكرية 

الجنرال أحمد قايد صالح.
ويرى متابعون للشــــأن الجزائري، أن 
الرئيس القادم ســــيكون أضعف رئيس في 
تاريخ البلاد، قياســــا بالشــــرعية المهتزة 
وبالتركــــة التي يرثها من عشــــرة أشــــهر 
مــــن الاحتجاجات الشــــعبية علــــى النظام 
السياســــي القائم، فضلا عن عــــدم قدرته 
على التحرك خارج الخطوط التي رسمتها 
الســــلطة الحالية، ورهن البلاد بتعاقدات 

واتفاقيات مثيرة مع الشركاء الأجانب.
وعلى غير عادة الاستحقاقات الكبرى 
التي كانت محل ترقب لتحقيق الانتظارات 

التــــي يتوق لها الشــــعب، فإن اســــتحقاق 
الخميس، سيكون بداية مرحلة جديدة من 
صراع بين شــــارع منتفض، وبين ســــلطة 
ارتدت ثوبا مدنيا، بعدما استنفذت قيادة 
المؤسســــة العسكرية قدسيّتها التاريخية 
والشعبية في السجال المفتوح منذ أشهر، 
وتريــــد العودة إلــــى مواقعهــــا الطبيعية 

وممارسة الحكم من وراء الستار.
ورغــــم عــــدم وجــــود نص تشــــريعي 
يضع ســــقفا معينا لنســــبة المشاركة في 
أي اســــتحقاق لتمريــــره، وتكتفــــي البلاد 
بما يســــجل في يومه مهما كانت النسبة، 
فــــإن المقاطعة الكبيــــرة المنتظرة، وحتى 
عدم إجــــراء الانتخابات برمّتها في بعض 
المناطــــق، خاصــــة فــــي منطقــــة القبائل 
وضواحيها، ســــيكون أول تحــــدّ للرئيس 

القادم للجزائريين.

 تونس – نفى اتحاد الشـــغل في تونس 
(أكبر منظمة نقابية في تونس) التوســـط 
لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي 
مـــع الأحزاب المنســـحبة مـــن مفاوضات 
تشـــكيل الحكومـــة لإقناعهـــا بالعودة عن 
قرارهـــا، في خطوة تكشـــف نـــأي الاتحاد 
بنفســـه عن مـــأزق حكومة الجملـــي، أمام 
عجز رئيس الحكومـــة المكلف عن ضمان 
أغلبية مريحة تتيح له تشكيل حكومته في 

الآجال الدستورية.
ونفـــى اتحـــاد الشـــغل عبـــر صفحته 
الرسمية على فيســـبوك، الأربعاء، ما راج 
حول طلب رئيس الحكومة المكلف من أمين 
عام المنظمة الشـــغيلة نورالدين الطبوبي 
الوســـاطة لإعادة الأحزاب المنسحبة إلى 

مفاوضات تشكيل الحكومة.
وجاء في نفي الإتحـــاد “روّج البعض 
خبرا مفاده أن رئيس الحكومة المكلف قد 
طلب من الأمين العام للاتحاد، الوساطة مع 
كل من حركة الشـــعب والتيار الديمقراطي 
لإقناعهمـــا بالعـــودة إلـــى الحـــوار.. وإن 
المكتـــب التنفيذي للاتحاد العام للشـــغل 

ينفي هذا الخبر نفيا مطلقا. “ 
وكان حزبا التيار الديمقراطي وحركة 
الشعب وهما حزبان رئيسيّان في تونس، 
قد أعلنا في وقت ســـابق أنهما لن يشاركا 
في حكومـــة الجملي، في خطـــوة قد تقود 

إلى ائتلاف حكومي هش و
وأمام هذا الوضع الصعب الذي يشهده 
مسار تشكيل الحكومة، يشير مراقبون إلى 
مســـاعي الجملي لتخفيف حدة الخلافات، 
عبـــر الالتجـــاء لوســـاطة اتحاد الشـــغل 
بغاية إقناع الأحزاب بالدخول في ائتلاف 

حكومي تقوده حركة النهضة.
الاتحاد  موافقـــة  مراقبون  ويســـتبعد 
دعـــم حكومـــة الجملي عبر حشـــد التأييد 
الحزبي لها، انطلاقا من تجربة مشـــاركته 
فـــي الحكومـــة الســـابقة  التي اتســـمت 

بالفشل.
ولا يريـــد الاتحاد تكرار دعمه لحكومة 
ترأســـها حركة النهضة فـــي ظل انتقادات 
شعبية لسياساتها الســـابقة، كما يرفض 
الاتحـــاد الانخـــراط فـــي مفاوضـــات مع 
أحـــزاب صاعدة شـــككت فـــي مصداقيته 

وثقله بالبلاد.
وتســـود حالة من التوتـــر بين النقابة 
الأكبر في تونس، وبعض القوى السياسية 
وفي مقدمتهـــا ”ائتلاف الكرامة“ المحافظ 
الـــذي كان وجه اتهامات بالفســـاد المالي 

إلى المنظمة النقابية.
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تحبس الجزائر أنفاسها قبيل ساعات من اقتراع الرئاسة المقرر، الخميس، 
لاختيار خليفة للرئيس الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة، وســــــط رفض شعبي 
واسع للانتخابات، ما ينبئ بأزمة شرعية مبكرة في انتظار الرئيس الجديد.

الرفض الواسع للانتخابات يضع الرئيس الجديد 
أمام أزمة شرعية مبكرة

اتحاد الشغل ينأى 
بنفسه عن مأزق 
حكومة الجملي

نشطاء الحراك يحشدون لتنظيم احتجاجات تزامنا مع الانتخابات في الجزائر

انتخابات في ظروف استثنائية

 الرباط – يســـعى نشطاء حقوقيون إلى 
إقناع البرلمان بإلغـــاء القوانين المجرّمة 
للحريـــات الفرديـــة، تزامنا مع مناقشـــته 
مشـــروعا لتعديل القانون الجنائي، بيد أن 
استجابة البرلمانيين لهذه المطالب تبدو 

مستبعدة حاليا.
ولا يتضمن المشـــروع المعروض على 
البرلمـــان إلغاء أي مـــن الفصول المجرّمة 
الجنســـية  والمثلية  الرضائية  للعلاقـــات 
والإفطار العلني في رمضان وتغيير الدين، 
مع اســـتثناء وحيد يتعلق بإباحة الإيقاف 
الطوعي للحمل إذا شـــكل خطرا على حياة 

الأم.
وتطالب المنظمـــات الحقوقية بإباحة 
الإيقـــاف الطوعـــي للحمـــل ضمانـــا لحق 
المرأة في التصرف في جســـدها، وضمان 
كافـــة الحريـــات الفردية. وهـــي المطالب 
التي تجدّدت على خلفية قضية الصحافية 
هاجر الريسوني، التي أدينت في سبتمبر 
بالســـجن لعام واحد بتهمـــة إقامة ”علاقة 
و“الإجهاض“، قبل  جنسية خارج الزواج“ 

أن تستفيد من عفو ملكي.
ووجّه نشـــطاء ائتـــلاف ”خارجة على 
القانون“ الذي تأســـس غداة القضية التي 
أثارت جدلا واســـعا، عريضة إلى البرلمان 
المغربـــي ”لإلغاء تجريـــم كل الأفعال التي 

تندرج في إطار الحريات الفردية“.
وأطلق الائتـــلاف مؤخـــرا حملة على 
لتعبئـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
المواطنيـــن قصد تبنّـــي العريضة، حيث 
يلـــزم حصولها على توقيع مـــا لا يقل عن 
5 آلاف مغربـــي مســـجلين فـــي اللوائـــح 

الانتخابية كي يقبل البرلمان مناقشتها.
وتنســـجم هـــذه المطالب مـــع مذكرة 
وجهها المجلس الوطني لحقوق الإنســـان 
(رســـمي) توصـــي برفـــع التجريـــم عـــن 

الحريات الفردية.

وتحظى العلاقات الرضائية والمثلية 
الجنســــية في المغرب، عموما، بالتسامح 
والتجاهــــل مــــا دامت مســــتترة، بيد أنها 
تظــــل ممنوعــــة قانونيا ويمكــــن أن تقود 
صاحبها إلى الســــجن. تمامــــا كما يمنع 
القانون اســــتهلاك الخمور لكنه شائع في 

الواقع.
ويعاقــــب القانون المغربي بالســــجن 
إقامة العلاقات الجنســــية خــــارج الزواج 
(من شــــهر إلى عام)، والمثلية الجنســــية 
(من 6 أشــــهر إلى 3 ســــنوات)، والخيانة 
الزوجية (من عام إلى عامين)، والإجهاض 

(من عام إلى عامين).
 14503 الماضــــي  العــــام  ولوحــــق 
أي الجنس  أشخاص بســــبب ”الفســــاد“ 
الخيانــــة  بســــبب  و3048  زواج،  دون 
الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب 

الإجهاض، طبقاً لآخر حصيلة رسمية. 
علــــى  ”خارجــــة  ائتــــلاف  واســــتنكر 
القانــــون“ هــــذا الوضع فــــي بيانه ”وكأن 

ســــجوننا غير مكتظة كفاية، وكأن البلاد 
لا تعــــج بقضايــــا أكثــــر أولويــــة كالعنف 
القتــــل  ضحايــــا  والنســــاء  الجنســــي 
والاختلاســــات المالية والفساد والإرهاب 
وغيرها“، مذكرا بأن ”الحب ليس جريمة“.
لكن اللجنــــة البرلمانية التي تتدارس 
مشروع تعديل القانون الجنائي تستبعد 
تغيير الفصول المجرّمة للحريات الفردية 
حاليــــا ”لأن الحكومــــة لم تقتــــرح ذلك في 
النــــص الذي قدمتــــه إلينــــا“، كما أوضح 

رئيسها توفيق ميموني.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  أن  كمــــا 
(إسلامي معتدل) الذي يسيطر على أغلبية 
البرلمــــان لا ينــــوي إلغاء تلــــك القوانين، 

بحسب البرلمانية بثينة قروري.
وأوضحت قروري ”لدينا نقاش داخل 
الحــــزب يتجه نحو التمييــــز بين المجال 
العام والمجــــال الخاص، لا بد من حماية 
الحياة الخاصــــة للأفراد، لكننا لن نقترح 

إلغاء تلك القوانين“.

وبينما لم تعلـــن باقي أحزاب الموالاة 
والمعارضة عمّا إذا كانت ستقدم مقترحات 
للحريـــات  المجرّمـــة  القوانيـــن  لتغييـــر 
الفردية، أكد نائب واحد حتى الآن هو عمر 
بلافريج عن فدرالية اليســـار الديمقراطي 
(معارضـــة) أنـــه قـــدم تعديلات فـــي هذا 

الصدد، داعيا إلى ضرورة مناقشتها.
وأضـــاف بلافريج ”دورنا هـــو إيجاد 
حلول، نعلم أن معدل سن الزواج بالمغرب 
هو 28 سنة ولدينا ملايين من الشباب غير 
متزوجيـــن فهل نســـجنهم؟ الســـجن ليس 
حـــلا!“. ونبه إلى أن ”الفئـــات الفقيرة هي 
الأكثر عرضـــة لهذه القيـــود، حيث يتعذر 
عليها الحصول على ســـكن أو السفر إلى 

الخارج من أجل الإجهاض“.
وتفيـــد تقديـــرات لجمعيـــات أن مـــا 
بيـــن 600 و800 عملية إجهاض ســـرية يتم 

إجراؤها كل يوم في المغرب.
حقوقيـــة  منظمـــات  حـــذرت  وبينمـــا 
مغربية ودولية من استعمال تلك القوانين 
”لاســـتهداف“ الأصوات المنتقدة، تعارض 
الأوســـاط المحافظة تغييرها بدعوى أنها 
تتوافق مع ”المرجعية الإســـلامية“ للدولة 
الدينية، على الرغم من  و“هوية المجتمع“ 
كونها قوانين وضعية غير مستمدة من أية 

نصوص دينية.
وغداة إعلان المجلس الوطني لحقوق 
الإنســـان مذكرتـــه المدافعـــة عـــن إلغـــاء 
التجريم، نبه رئيس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني إلى ”أننا سنثبت على كل ما يهم 

المرجعية الإسلامية“.
الحقوقيـــون  يشـــدد  المقابـــل،  وفـــي 
على أولويـــة تلاؤم القانـــون مع تطورات 

المجتمع.
تعديـــلات  تقديـــم  موعـــد  وتأجـــل 
البرلمانيين على مشـــروع القانون، للمرة 

الثانية، إلى 13 ديسمبر الجاري.

مساع لحمل البرلمان المغربي 
على إسقاط تجريم الحريات الفردية

المغرب يعمل على تطوير ترسانته الحقوقية

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

المغرب يدعم الجهود 
الدولية لمناهضة التعذيب

الناخب الجزائري مخير بين خمسة توائم.. 
فمن يختار؟
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الرئيس القادم سيكون 
أضعف رئيس في تاريخ 
البلاد، لعدم قدرته على 
التحرك خارج الخطوط 
التي رسمتها السلطة 


